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تقسم الانظمة السیاسیة من ناحیة اختیار رئیس الدولة الى نظام ملكي ونظام     
الحكم عن طریق الوراثة ) الملك ( الاول منھا یتولى فیھ رئیس الدولة . جمھوري 

اما الثاني . ذاتیاً في منصبھ یتلقاه بالوراثة لمدة غیر محدودة ، بناء على ان لھ حقاً 
منھا الذي یتمثل في الحكومة الجمھوریة یتم اختیار رئیس الدولة فیھا بوساطة 

  .الانتخاب وبتوقیت منصب الرئاسة 
فرئاسة الدولة . وفي ضوء ما تقدم یمتاز النظام الملكي بأنھ یقوم على اساس الوراثة 

خلفھ وفقاً لضوابط محددة ، تحصر المنصب في تؤول من رئیس الدولة الى من ی
واللقب الغالب لرئیس الدولة في ھذا النظام ھو          .. اسرة معینة او في ذریة الحاكم 

الامیر او السلطان او القیصر او : وان كان ھناك تسمیات اخرى مثل )) الملك (( 
  .) ١(لة الخ بحسب تقالید كل دو...الامبراطور او الشاه او المیكادو 

فلیس كل . ویلحظ انھ لیس ثمة علاقة بین الدیمقراطیة والاخذ بھذا النظام او ذاك 
نظام جمھوري دیمقراطیاً ، ولیس كل نظام ملكي دیكتاتوري ، اذ تمیزت انظمة 
جمھوریة عدیدة بالدیكتاتوریة وتزویر الانتخابات بسبب ضعف الوعي والنضج 

العدید من الانظمة الملكیة تمیزت بالاستقرار في حین یلحظ إن. السیاسي لشعوبھا 
وخیر مثال على ذلك المملكة . والثبات السیاسي ونضج مؤسساتھا الدیمقراطیة 

  .) ٢(المتحدة البریطانیة التي تعد انموذجاً یحتذى بھ في الدیمقراطیة 
ور وإذا كانت الملكیة في بعض الدول ولا سیما الدیمقراطیات الغربیة تتمتع بمجرد د

أدبي في الحیاة السیاسیة ، فأنھ لا یمكن ان ننكر في وقتنا الحاضر ما تؤدیھ الملكیة 
من دور كبیر في سبیل استقرار شؤون الدولة ، كونھا تعتبر الناصح الامین الذي 
یعمل على تحقیق التوازن بین السلطات العامة في الدولة بتوجیھ كل منھا نحو 

الدولة العام ، فالمؤسسة الملكیة ما زالت عاملاً ھاماً الطریق السلیم الذي یملیھ صالح
.في استمراریة الامة

                                 
ســلیمان محمــد الطمــاوي ، السـلطات الــثلاث فــي الدســاتیر العربیـة المعاصــرة وفــي الفكــر . د: راجـع ) ١(

. ١٣٦، ص١٩٦٧السیاسي الاسلامي ، دار الحمامي للطباعة ، 
ولهذا السـبب . مما لا شك فیه ان الملكیة هي العنصر الاكثر عراقة في النظم السیاسیة الانكلیزیة ) ٢(

اذ یعتبـر ملـك او ملكـة انكلتـرا بمثابـة . هماً لأستمراریة واستقرار الحیاة السیاسـیة یعتبر التاج عاملاً م

فهو یسهر على ان یطبق الجمیـع القـوانین وعلـى ان تواصـل الحكومـة عملهـا خدمـة للمصـلحة . حكم 

  .الوطنیة


